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 . للمصارف الفروع فتح على الموافقة في العراقي المركزي البنك خطة -1

تنفيذا" لمهمة البنك المركزي العراقي في تطوير القطاع المصرفي وتوسيع الخدمات 

سنوية المقدمة من قبله وضمان وصولها الى المواطنين كافة، يقوم البنك بوضع خطة 

لفتح الفروع للمصارف في ضوء الطلبات المقدمة من اداراتها العامة ليتم دراستها 

لى مجلس ادارته لاقرارها ، وتتولى دائرة وتوحيدها ضمن هذه الخطة وعرضها ع

مراقبة الصيرفة ابلاغ المصارف بها لتقديم الوثائق اللازمة لفتح هذه الفروع بعد توفر 

المتطلبات المالية والفنية والبشرية والأمنية اللازمة ، ليتم بعدها منح هذه الفروع 

ات المقدمة من قبلها وقد رقما" رمزيا" ليتم استخدامه وطبعه على كافة وثائقها والخدم

( 120فرع ومكتب منها )(  1047 )بلغ عددهذه الفروع والمكاتب المصرفية قرابة

فرعا" ومكتبا" تعود للمصارف الاسلامية ويراعي البنك المركزي التوزيع الجغرافي 

العادل لهذه الفروع والمكاتب على مستوى وسط ، وشمال وجنوب العراق، مع مراعاة 

رف ذات الفروع الكثيرة بانشاء وحدات اشراف ومتابعة لهذه المصارف السماح للمصا

كما هو الحال بالنسبة لمصرفي الرافدين والرشيد، ولعدد من المصارف الخاصة 

العراقية. حيث تتولى هذه الوحدات الاشراف على عمليات نقل الاموال لهذه الفروع او 

سال المعاملات المصرفية المتعلقة بمنح استلامها منها لارسالها للادارات العامة ، او ار

التسهيلات المصرفية او بتقديم المساعدة لهيئات التدقيق والتفتيش سواء التابعة للبنك 

 المركزي العراقي ، او لادارات المصارف ذاتها.

 بعده وما 2014 عام العراقي المصرفي الجهاز بها مر التي الأحداث ابرز-2

الى  2014حزيران من عام  15العراقي ما بعد احداث تعرض الجهاز المصرفي 

انتكاسه كبيرة بسبب سيطرة  عصابات داعش على ثلاث محافظات هي نينوى ، الانبار 

، صلاح الدين ، اضافة الى اجزاء مهمة من محافظة ديالى، وقد ترتب على هذا 

مية ( فرعا" من فروع المصارف الحكو121الاحتلال استيلاء داعش على قرابة )

 والخاصة بما فيها الفرع التابع للبنك المركزي العراقي ، والواقع في محافظة نينوى.

 ( رجاءا"6موزعة كالآتي: ملاحظة الرجوع الى الجدول آخر الصفحة )

تفاقمت الضغوط التي واجهها الجهاز المصرفي العراقي حيث تعرض هذا الجهاز وقد 

ئعه في فرعي البنك المركزي التابعين الى الى استحواذ حكومة اقليم كردستان على ودا

الى  %(50( ترليون دينار يعود قرابة )5وزارة مالية الاقليم، والتي تقدر بحدود )

( فرعا" تابعة 80المصرف العراقي للتجارة ، ويعود النصف الآخر الى اكثر من )

 للمصارف الخاصة بضمنها فروع للمصارف الاجنبية العاملة في العراق.
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ل البنك المركزي العراقي جهودا" مضنية من خلال الزيارات التي قام بها وقد بذ

رة مالية الاقليم ، وكذلك زيارة معالي المحافظ للاقليم لغرض المسؤولون فيه الى وزا

لاعادتها للمصارف او لهذه المشكلة سواء" من خلال وضع جدولة حل ايجاد 

 العامة الاتحادية .استقطاعها من تخصيصات الاقليم في الموازنة 

اضافة الى عدم قدرة الحكومة في تسديد مستحقات المقاولين والمجهزين لتشكيلاتهم 

المختلفة بسبب الازمة المالية الناجمة عن انحسار ايرادات الموازنة العامة الاتحادية 

في ضوء انخفاض اسعار النفط بشكل غير مسبوق. وقد اثر ذلك كثيرا" على القروض 

ن المصارف للتجار والمقاولين وبالتالي تلكؤ كبار المقترضين عن سداد ما المقدمة م

بذمتهم من تسهيلات مصرفية وقروض لهذه المصارف ، الامر الذي اضطرها الى وضع 

) الائتمان غير  تخصيصات مالية لمواجهة الائتمان غير المسدد والذي يطلق عليه

( ترليون دينار 3بح ما يقارب )وارتفاع رصيد القروض غير المسددة لتص المنتج(

 . %(58عراقي ، وبنسبة تغطية بلغت قرابة) 

 .داعش قبل من عليها المستولى للفروع المالية الموارد-3

بلغ عدد فروع المصارف التي استولت عصابات داعش على موجوداتها النقدية وغير  -1

الحكومية  تابعة للمصارف( فرعا" 121) أعلاهالنقدية والواقعة ضمن المحافظات 

 \بضمنها فرع البنك المركزي ) الموصل ( وموزعة كالآتي:

 

 فرع واحد هو فرع الموصل البنك المركزي العراقي 

 فرعا" 41 مصرف الرافدين

 فرعا" 17 مصرف الرشيد

 فرعا" 22 المصرف الزراعي التعاوني 

 فروع 3 المصرف العقاري 

 تكريت(فرع واحد ) فرع  المصرف العراقي للتجارة

 فرع 84 المجموع 

 

بلغ عدد فروع المصارف الخاصة المستولى عليها من قبل عصابات داعش في  -2

 -( فرعا" موزعة كما مبين في أدناه:37) 2014مناطق النزاع معه عام 
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 عدد الفروع اسم المصرف 

 3 الشرق الأوسط 

 5 الاقتصاد

 2 الخليج

 1 دجلة والفرات

 1 الاهلي العراقي

 12 الموصل

 5 بغداد

 2 الشمال 

 2 آشور 

 4 العراقي الاسلامي 

 37 المجموع 
 

الاجراءات الاحترازية المتخذة من البنك المركزي العراقي لحماية القطاع المصرفي والمالي خلال   -4

 فترة سيطرة داعش على فروع المصارف والشركات 

  محافظات )الموصل , صلاح في ايقاف نشاط فروع المصارف والشركات المالية الغير مصرفية الواقعة

نقلها او تزويدها بالعملة الاجنبية من خلال النافذة وذلك بموجب كتاب  عالدين و ديالى , الأنبار( ومن

 .3/7/2014في  9/2/185مراقبة الصيرفة المرقم بالعدد 

 في نظام المقاصة الالكترونية ونظام المصرفية ارف والشركات المالية الغير ايقاف اشتراك فروع المص

وذلك  كركوك , صلاح الدين , ديالى , الانبار (, والواقعة في محافظات )نينوى المدفوعات بشكل عام 

  8/7/2014قي  23/916بتنفيذ الاعمام دائرة المدفوعات المرقم بالعدد 

 يتم رفعه لمعالي المحافظ  موقف الفروع الواقعة تحت سيطرة داعشاعداد تقرير شهري موحد لنشاط و

من الدخول الى النظام المصرفي والمالي العراقي  بهدف منع الاموال المستحوذ عليها من قبل داعش 

 3/7/2014في  9/2/1015تنفيذا لاعمام مراقبة الصيرفة والائتمان المرقم بالعدد 

  الطلب من ادارات المصارف كافة تزويد دائرة مراقبة الصيرفة والائتمان بالموجود النقدي المودع لدى

دائرة الصيرفة عمام اساعه من تاريخ صدور  24فروعها الواقعة تحت سيطرة داعش وخلال فترة 

 25/8/204والمؤرخ في  9/2/234المرقم 

 صارف المجازة كافة حال تعرضها للسرقة , او اي تزويد هذا البنك بالاجراءات المتخذة من قبل الم

والمؤرخ في  9/2/201اضرار جراء العمليات الارهابية , تنفيذاً لاعمام دائرة مراقبة الصيرفة المرقم 

21/7/2014. 
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  في فروع قيام مصرف الرشيد تزويد دائرة مراقبة الصيرفة بالاجراءات الاحترازية حول النقد الموجود

والمؤرخ في  9/2/16المناطق الساخنة , تنفيذاً لكتاب دائرة مراقبة الصيرفة المرقم مصرف الرشيد في 

22/4/2014 . 

  ًفي  9/3/223المرقم لكتاب دائرة مراقبة الصيرفة  قيام المصارف كافة باتخاذ الاتي تنفيذا

12/8/2014:- 

فروع هذه التي تمر بها  والاداريةعن الاحوال والظروف الامنية اعلام الدائرة المذكورة اولاً باول  -

 المصارف الواقعة في المناطق الساخنة ليتسنى لها اتخاذ اللازم .

تخويل ادارات المصارف تقدير الموقف الامني لهذه الفروع ليتسنى اتخاذ قرار من الادارة العامة  -

 التي تتعرض لها هذه الفروع .لغلق هذا الفروع من عدمه في ضوء المخاطر الامنية 

بمعلومات الجهات المختلفة  ناخاصة لتدقيق المصارف والشركات التي تزودالتكليف هيئات التفتيش  -

( والشركات التي مستشارية الامن الوطني والامانة العامة لمجلس الوزراء ة عنها من قبل همشبو

 تزود الجهات المختلفة, باية معلومات عن وجود شكوك عن بعض النشاطات المالية والمصرفية

 المشبوهة وابلاغ تلك الجهات بها لغرض التحقق واتخاذ اللازم .

غير المصرفية المحيطة مراقبة الصيرفة بتدقيق فروع المصارف والشركات المالية قيام دائرة  -

بالمناطق الساخنة ومنها محافظتي )كركوك وديالى ( بهدف تدقيق اعمالها من جهة , والتحوط من 

 جهة اخرى .ا من قبل داعش من هاستغلال

والمتضمن ))ايقاف صرف  4/8/2015في  303متابعة تنفيذ قرار مجلس الوزراء الموقر رقم  -

رواتب المتقاعدين ومعونات الرعاية الاجتماعية في الموصل وصلاح الدين والرمادي في مراكز 

 .خر ((الشركة العالمية للبطاقة الذكية الا من المناطق الامنة وحتى اشعار االدفع المجازة من 

وتجدر الاشارة الى الغاء هذا القرار بعد فترة في ضوء تحرير محافظات الانبار وصلاح الدين  -

  .الموصلو

قيام دوائر هذا البنك باعداد تعاميم باسماء المشبوهين والمتورطين بالتعاون مع تنظيم داعش ,  -

الاشكال , تنفيذا لكتاب من  لباي شكوابلاغ المصارف وشركات التحويل المالي بمنع التعامل معهم 

لاحكام قانون مكافحة غسل الاموال  تطبيقاً  1/10/2015في  9/3/327رقم دائرة مراقبة الصيرفة الم

. 

في نافذة العملة وحتى اشعار اخر , لوجود معلومة منع شركة النبال للتحويل المالي من المشاركة  -

فرع يدعى تبعيته لهذه الشركة في الموصل باجراء حوالات لصالح تنظيم داعش الارهابي . عن قيام 

التنسيق مع الجهات البنك المركزي  يعملبشأن فروع المصارف الواقعة تحت سيطرة داعش و

المختصة داخل وخارج العراق وفي ضوء المعلومات الي تتوصل لها دوائر البنك المختصة فقد قام 

بمعلومات الوطني  الأمنمستشارية بتزويد  23/10/2014في  9/2/15793ه المرقم البنك بكتاب

 عليها تنظيم داعش الارهابي لاغراض التحليل والمتابعة التي استولى  الأموالحول 
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والمؤرخ في  9/2/15791كما قام البنك باعلام الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتابه المرقم  -

لاجراءات هذا البنك حول موضوع فروع المصارف  ا"استعراضوالذي تضمن  23/10/2014

 داعش والتي سبقت الاشارة اليها آنفاً.الواقعة في مناطق النزاع مع عصابات 

كما قام البنك ومن خلال لقاءات السادة المسؤولين فيه بطرح الكثير من المقترحات  على  -

المزيد من التعاون مع السلطات العراقية لاقامة فاتف (  المسؤولين في منظمتي )الفاتف , والمينا

 شبوهة او المتعلقة بنشاطات داعش .المختصة لتبادل المعلومات عن العمليات الم

والتقنية ومراقبة العمليات المالية لمنع  لمصرفيةاوكما عرض عليها اعادة النظر بالتشريعات المالية  -

 ي الدولي .دخول الاموال المشبوهة الخاصة بداعش ضمن النظام المال

كما طالب بوضع الخطط والاجراءات الجديدة لمواجهة التمويل المالي المقدم لداعش من الجمعيات  -

 في مختلف الدول  المالية المتحركة كاتبواثرياء العالم بما فيها الشالخيرية 

الزام المستوردين في مختلف البلدان بتوقيع تعهد بعدم ارسال السلع والمعدات المستوردة لداعش او  -

 بما فيها السلع والمكائن والمعدات المستعملة كالمصافي وغيرها.الكيانات الارهابية الاخرى 

قيام البلدان باقامة المزيد من التعاون مع السلطات العراقية المختصة لتبادل  -وقد ينتج عن ذلك :

والقضاء عليه عن العمليات المشبوهة او المتعلقة بنشاطات داعش مما ساهم في اضعافه المعلومات 

 .في العراق قبل خسارته عسكريا ً  مالياً 

 11/3/2017في  9/2/25اعلام الامانة العامة لمجلس الوزراء بكتاب دائرة مراقبة الصيرفة بالعدد  -

الارهابية بسرقة ونهب محتويات مصرف بنتيجة الاجراءات المتخذة بخصوص قيام عصابات داعش 

 فرع تكريت ./ الموصل للتنمية والاستثمار 

زي لاعادة تاهيل وفتح فروع المصارف في المناطق الاجراءات المتخذة من قبل دوائر البنك المرك -5

 المحررة من سيطرة داعش 

قيام دائرة الصيرفة باعداد كشف بفروع المصارف الواقعة سابقاً في مناطق النزاع مع داعش  -

الخاصة بها , ووفقاً للارقام الرمزية ، ومكان عمل الفروع في كل محافظة  ،المصرفمصنفة حسب 

ضوء كتاب الدائرة  ناسبة لاعمارها ومباشرة اعمالها لخدمة زبائنها فيلغرض وضع الالية الم

 . 17/1/2016في  9/3/26المذكرة مرقمة بالعدد 

الى المصارف كافة ,  9/9/2015في  9/3/308قيام دائرة مراقبة الصيرفة بتوجيه كتابها المرقم  -

مة لمجلس الوزراء وتنفيذا لتوجيهات الامانة العا وشركات التحويل المالي وشركات الصرافة

زبائنهم ورواتب فروعهم والموظفين العاملين في المؤسسات لبمعالجة موضوع صرف الودائع 

فروعهم المتواجدة في المناطق الاكثر امنا وحسب الالية  عن طريق المتواجدة في المناطق الساخنة

 التي تعد لهذا الغرض .

والمتضمن  28/2/2016في والمؤرخ  9/3/74المرقم بالعدد باعداد الاعمام  قيام دائرة الصيرفة -

رة المذكورة عن اعادة فروع المصارف الواقعة في مدينة الرمادي لممارسة اعمالها واعلام الدائ
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تاريخ مباشرتها وقد قامت وزارة المالية بالاستيضاح من المصارف الحكومية عن امكانية تحقيق 

اية ين تامين الحمالى حرفة التريث ي, واقترحت دائرة الص 17/5/2017في  116قم المر هاذلك بكتاب

كتاب وزارة الداخلية في اجابة الجهات الامنية حسبما ورد لحين ورود الامنية واللوجستية الكافية و

على تامين الحماية لهذه الفروع والمتضمن موافقتها  28/1/2017في والمؤرخ  1982العدد

 وراوة , ونة ,ادن )عمباستثناء الفروع الواقعة في والعاملين فيها وفرق التفتيش التي ستزورها 

الرطبة ( فلم تكتمل اعادة تأهيل الابنية الخاصة وهيت , و) الفلوجة , الاقضية بشأناما و,  القائم (

الدين ( فان المناطق المحررة من تنظيم داعش  بها حتى الان اما بخصوص محافظتي )ديالى وصلاح

، وقد تم فتح فروع انفاً  المذكوركتاب وزارة الداخلية في الارهابي امنة ومستقرة حسبما جاء 

  المصارف في ديالى قبل اكثر من عام ، وسيتم فتح فروع المصارف في صلاح الدين.

مجلس ادارة البنك المركزي العراقي الاعمار فقد قرر طلبات المالية لاعادة تتغطية المولغرض 

% من الارباح المتحققة من 75الزام المصارف كافة بتخصيص نسبة  2016( لسنه 94بقراره رقم )

مواجهة مخاطر الديون المشكوك في تحصيلها , وكذلك للاستخدامها  2015المصارف في عام نشاط 

رهابي وذلك بعد تحرير تلك المناطق داعش الامع لتغطية خسائر فروعها الواقعة في مناطق النزاع 

. 

قيام البنك المركزي العراقي بضمان الرقابة على الفروع التابعة للمصارف الحكومية في المناطق  -

العام , وذلك تنفيذا لكتاب الامانة للوضع الآمني المحررة , او المزمع فتحها بصرف النظرعن التقييم 

  16/3/2017والمؤرخ في  3/8286.م/ت.شبالعدد  المرقم العامة لمجلس الوزراء 

  تعد بمنزلة النتائجتقييم الاجراءات المتخذة من قبل البنك المركزي العراقي  والتي   -6

كان البنك المركزي العراقي مبادراً في اتخاذ الاجراءات العلمية والعملية لمواجهة مخاطر  .1

تحت في  الواقعةاستيلاء داعش على الموارد المالية والمصرفية الموجودة في فروع المصارف 

 وهي الموصل والرمادي وصلاح الدين وبعض اجزاء ديالى .داعش المحافظات التي احتلتها 

مصرفية  غيرالاجراءات مابين ايقاف التعامل مع فروع المصارف والشركات الماليةهذه تتنوع  .2

في نظام المدفوعات العراقي, لغرض سلامة هذا النظام من  هامنع ادخال معاملاتطريق من 

 ادخال الاموال الملوثة الى النظام المالي والمصرفي العراقي .طريق الاختراق من 

التنسيق والتعاون مابين الدوائر المختصة في هذا البنك مع الجهات المختصة في تشكيلات  .3

وجهاز الامن الوطني الدولة العراقية الاخرى وعلى راسها الامانة العامة لمجلس الوزراء 

 وغيرها .

نقل مقراتها او فروعها من المناطق التي  منمنع المصارف والشركات المالية غير المصرفية  .4

حتلها داعش الى مناطق اخرى , الا بعد استقرار الوضع الامني وبيان الموقف بشكل واضح ا

 وجلي .

 الى حينترك الخيار امام الشركات والمصارف في ايقاف انشطة فروعها لمدة سنة او اكثر  .5

للعمل بنفس مواقعها السابقة او اي مواقع انجلاء براثن الاحتلال ليتم لاحقاً دراسة اعادتها 

 جديدة تختارها اداراتها العامة او مالكيها .
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في اضافة نقاط ايجابية لصالح التزام العراق بمعايير وقواعد مكافحة هذه الاجراءات  أسهمت .6

سيما ان العراق كان يجري ولا  غسل الاموال الواردة في قانون مكافحة غسل الاموال ,

ان معد هذا الدراسة هو احد اعضاء وك (الفاتف والمينافاتف)مع كل من منظمة مفاوضات شاقة 

في اخراج العراق من القائمة الرمادية الى خانة الفريق الوطني المكلف بالمفاوضات مما ساعد 

 ))المراجعة الاشرافية كل سنتين ((

في منع عصابات داعش من الافادة من الاموال التي استحوذت  أسهمتان الاجراءات المتخذة  .7

ن الوضعية او السماوية حيث ان اغلب امواله مشبوهة لكونها عليها بشكل مخالف للقواني

ار الموصل حوذ عليه من ابناجمة عن عمليات مصادرة اموال المواطنين , وتجارة النفط المست

الى تجارة المخدرات , وتجارة الرقيق التي حرمتها  وكركوك وصلاح الدين , فضلا" عن

 سماوية والوضعية .القوانين ال

وتدقيق على فروع المصارف وشركات التحويل  دالهيئات التفتيشية باجراء عمليات تحان قيام  .8

المالي والصرافة الواقعة في المحافظات والمناطق المحاذية للمناطق التي احتلتها عصابات 

 منداعش كان لها الاثر الكبير في حماية النظام المصرفي والمالي , حيث تم سحب رخص الكثير

ا باجراء حوالات مع عصابات داعش او تحويل اموالها الى المرتبطين هبت قيامالشركات التي ث

 معها داخل وخارج العراق .

قرار مجلس ادارة البنك المركزي بتبني المقترح الذي تقدم به الباحث والمتضمن قيام  أسهم .9

لغرض  2015% من ارباحها المتحققه عن نشاطها لعام 75المصارف بتخصيص مبلغ 

اعادة اعمار فروعها ومكاتبها وتعويض اصحاب الودائع التي لمواجهة خسائر  استخدامها

 استولت عليها عصابات داعش. 

وادارات كما كان لقرار البنك المركزي العراقي بوضع خطة بالتنسيق مع كل من وزارة المالية  .10

ها وتاهيلها المصارف والاجهزة الامنية في المحافظات المحررة لاعادة الفروع للعمل بعد اصلاح

وبشكل تدريجي , مع توفير الحماية الامنية اللازمة لهذه الفروع عند مباشرتها العمل ,  للعمل

ئض عن حاجتها الى ادارتها العامة لغرض خدمة االيها , او نقل الفبما فيها تامين نقل النقود 

 المواطنين .

 اموالها في الاقليم لعمليات احتجاز توبهدف تخفيف العبء المالي على المصارف التي تعرض .11

)قرار  18/4/2016المنعقدة بتاريخ  1535 لاسباب غير قانونية فقد قرر مجلس الادارة بجلسته

من معادلة احتساب ء او جز( تسوية حسابات المصارف بالدينار وبالدولار  2016لسنة  58رقم 

% , وقد تم ابلاغ 15صارف والبالغ نسبة الاحتياطي الالزامي الواجب الاحتفاظ بها من قبل الم

في  والمؤرخ  11/3/2404س/ حالمرقم بالعدد المصارف بذلك بكتاب دائرة الحسابات 

28/4/2016. 

لوزارة الشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية اوكالة  كتابي وزارة الداخلية /الى  استناداو .12

, وكتاب مجلس النواب /مكتب النائب محاسن  14/3/2017في والمؤرخ   5534 بالعدد المرقم

فقد قامت دائرة مراقبة الصيرفة باجراء جرد ومتابعة  29/1/2017في  304حمدون المرقم 

الموصل ) والانبار ومن محافظات صلاح الدين , باسماء ومواقع الفروع في المناطق المحررة 
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ها للعمل من قبل المصارف وتامين الحماية الساحل الايسر والمناطق الاخرى ( لغرض تهيئت

اللازمة لها ولمنتسبيها لتمكينهم من اداء واجباتهم الوظيفية لخدمة زبائنها والمواطنين بصورة 

 عامة .

ن الاجراءات التي اتخذتها ادارة البنك المركزي العراقي وتشكيلاته كافة الى اونخلص مما تقدم      

النظام المصرفي والمالي من الاختراق ، عن طريق ادخال الاموال  المهم في حماية الأثركان لها 

المباشر في عدم فرض اجراءات  الأثران هذه الاجراءات كان لها  فضلا" عنالملوثة اليه، 

اخرى على العراق من قبل منظمتي ) الفاتف، والمينافاتف( وكانت سببا" في خروج العرق من 

 تحسين درجة التقييم الائتماني للعراق. فضلا" عن سنتين ، اللائحة الرمادية الى المراجعة كل 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


